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   ةـدمـالمق
*********  

     
يعتبر البنك المركزي العراقي من أقدم البنوك المركزية في المنطقة العربيـة حيـث تـم                              

منذ تأسيس اول   " عاما) ٢٦( بعد صراع طويل مع السلطات البريطانية استمر لمدة          ١٩٤٧تأسيسه عام   

 ، ولم تحصل الموافقة بالرغم من مطالبة        ١٩٢١قية برئاسة عبد الرحمن النقيب عام       وزارة وطنية عرا  

الوزرات اللاحقة ، الا في زمن حكومة صالح جبر حيث تقدم وزير العدل السيد توفيق السويدي بمسودة                 

رلمان وتم بموجبه تأسـيس البنـك وباشـر عملـه فـي             بقانون البنك المركزي العراقي وأقرت من ال      

. من رموز الـسيادة الوطنيـة       " ، باعتباره رمزا  ١٩٤٧ لسنة   ٤٣ بموجب القانون رقم     ٧/١١/١٩٤٧

مليار دينار عراقي ، وله اربعة فروع موزعة على محافظات البـصرة ،             ) ١٠٠" (ويبلغ راسماله حاليا  

يـة  وبهدف منح البنك الاستقلالية التامة في رسم وتنفيذ سياسـته النقد          . الموصل ، اربيل ، السليمانية      

 لسنة  ٥٦فقد صدر قانونه الجديد رقم      المتطورة  والقيام بوظائفه الاخرى أسوة بالبنوك المركزية الدولية        

  .  والذي اتاح له الاستقلال المالي والاداري والقانوني حيث ارتبط بمجلس النواب ٢٠٠٤

               

 مـال المـذكورة ادنـاه      ولغرض تنفيذ احكام قانونه اعلاه يقوم البنك بالوظائف والاع             

  ـ  :من قانونه المذكور اعلاه ) ٤(مذكورة في أحكام المادة وال
  . ـ  صياغة السياسة النقدية وتنفيذها في العراق ، بما في ذلك سياسة الصرف الأجنبي   ١

، فيمـا   ٢٧لنص المادة رقم    " ـ  حيازة جميع الاحتياطي الرسمي الأجنبي للعراق وادارته وفقا         ٢

  . لتشغيل الخاص بالحكومة عدا رصيد ا

  . ـ  حيازة الذهب وادارة مخزون الدولة من الذهب ٣

  . بنص القسم الرابع من قانونه " ـ  تقديم الخدمات الاستشارية والمالية للحكومة عملا٤

  .  من قانونه٣٠ و ٢٨لنص المادتين رقم " ـ  توفير خدمات السيولة للمصارف وذلك وفقا٥

  . اقية وادارتها وفقا للقسم السابع من قانونه ـ  اصدار العملة العر٦

ـ  تجميع ونشر البيانات الخاصة بالنظام المصرفي والمالي والبيانات الخاصة بالاقتصاد وفقا             ٧

  . من قانونه  ) ٤١(لنص المادة رقم 

٢  



 ٣

ـ  القيام بأية مهام أو معاملات اضافية تطرأ اثناء ممارسته للمهام المنصوص عليها في هذا                ٨

  . قانون ال

ـ  علاوة على ذلك يجوز للبنك المركزي  العراقي ان يتخذ الاجراءات التي يراهـا ضـرورية        ٩

  ـــ: للقيام بالاتي 

   . ٢٠٠٤ لسنة ٩٣للقانون رقم " أ  ـ  مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب استنادا

رة وأيـة  ب ـ وضع القواعد المنظمة لعمل شركات الاقراض وشركات تقديم القـروض الـصغي   

مؤسسات مالية غير مصرفية لا تخضع للتنظيم بموجب القـانون العراقـي ، والاشـراف             

  . عليها 

ـ  يكون للبنك المركزي العراقي سلطة اصدار اللوائح التنفيذية بغية تنفيـذ هـذا القـانون                 ١٠

  .  والقيام بمهامه  

دات العامة الخاصة بتنظيم    ـ  للبنك المركزي العراقي سلطة اصدار اللائحة الداخلية والارشا         ١١

  . البنك وادارته 

يمكن توحيدها في ثلاث مجموعـات      فمهام البنك المركزي العراقي          وبهدف توحيد وتنسيق    

  ـ :هي 

الوضائف الاساسية والتي تشمل اصدار العملة واعداد السياسة النقديـة ، والمحافظـة              -١

دي ، والاشـراف والرقابـة      على سعر صرف الدينار وتحسينة ، وتحقيق النمو الاقتصا        

على المصارف والمؤسسات المالية التي يعتبر البنك هو الجهـة القطاعيـة لهـا مثـل                

  . شركات الاستثمار ، وشركات الصرافة والمؤسسات المالية الوسيطة 

يازة الاحتياطي  الأساسية للبنك ح الاهداف  وتشملبالأهداف" الوظائف التي ترتبط ايجابيا -٢

 ارة السيولة للجهاز المـصرفي ، حيـازة الـذهب واد            ، توفير خدمات   النقدي القانوني 

الخدمات الاستشارية للدولة ، وتجميـع ونـشر البيانـات          يم  دة منه ، وتق   ولمخزون الد 

الاقراض وشـركات    الخاصة بالجهاز المصرفي ، ووضع القواعد المنظمة لعمل شركات        

 . تقييم القروض الصغيرة 

هداف الأساسية للبنك ولكنها لا تتعارض مـع تحقيـق تلـك             بالا ترتبطلا  التي  الوظائف   -٣

التي . ي الدقة والحذر منها وهي وظيفة مكافحة غسل الأموال          خالاهداف وعلى البنك تو   

 لـسنة   ٩٣حة غسل الأموال رقم     فمن قانون مكا  ) ١٢(لأحكام المادة   " انيطت به استنادا  

٢٠٠٤ .  
 



 ٤

٣  

  
 

تين انيطت مهمة تنفيـذها بالبنـك المركـزي         وتجدر الاشارة الى ان هناك مهمتين كبير      

   ـــــ:ا ـــــــــ وهم٢٠٠٤ لسنة ٥٦العراقي لم ترد في قانونه رقم 

مـن قـانون    ) ٩(لأحكام الفقرة   " الاشراف والرقابة على شركات الاستثمار المالي وفقا       -١

  .  ١٩٩٧ لسنة ٢١الشركات رقم 

من قـانون مكافحـة     ) ١٢(مادة  لل" انشاء مكتب لمكافحة عمليات غسل الاموال استنادا       -٢

  . ٢٠٠٤ لسنة ٩٣غسل الاموال رقم 

في تحقيق اهدافه المذكورة أعلاه يجـب ان        ولضمان نجاح البنك المركزي العراقي      

  ـ :هي وتتسم هذه الأهداف بأربعة سمات 

 ويعني ان تكون أهداف البنك ووسائل تحقيقها واضـحة وشـفافة            :الوضوح   -١

مثل ماذا يعنـي سـعر الـصرف ، ووسـائل           ومضمونة للمؤسسات والجمهور    

  . تحسينه والمحافظة عليه ، واثره الاقتصادي والنقدي على الاقتصاد الوطني 

 ضمان الانسجام التام بين أهداف البنك ووسـائل تحقيقهـا ، مثـل              :ساق  تالا -٢

توضيح علاقة سعر الصرف بتحقيق الاستقرار الاقتـصادي ، وعلاقـة تـوفير             

 . السوق الداخلية الاستقرار النقدي على 

 الماليـة والرقابيـة والفنيـة        في ضوء الأمكانيـات    :قابلية انجاز الأهداف     -٣

ما بين مرحلة واخرى    والتي تختلف    المتاحة للبنك المركزي العراقي      والبشرية  

 . 

سة للبنك المركزي   يوذلك من خلال جعل الاهداف الرئ      :تعزيز النمو المستدام     -٤

ى استقرار الأسعار المحلية ، والمحافظة عليها ،        العراقي ذات توجهات هادفة ال    

 ، ومعالجة التضخم وتحقيـق الرفاهيـة        وتعزيز استقرار السوق والحفاظ عليه    

  . الاقتصادية 

جه البنوك المركزية العاملة في مختلف البلدان نوعين من المخاطر هما المخاطر            اتو

لى ان المخاطر التي تواجـه      الداخلية والمخاطر الخارجية وتشير الوقائع التاريخية ا      

  ـ : في تحقيق اهدافها تشمل ما يأتي البنوك المركزية



 ٥

لكون البنك المركزي هو بنك البنوك والملجأ الأخيـر         " نظرا :المخاطر المالية    -١

 .للأقراض 

٤ 

 وتشمل المخـاطر الفنيـة ، والامنيـة ، وتكنولوجيـا            :المخاطر التشغيلية   

مارات البنك لموارده الماليـة فـي داخـل         ث ، واست  المعلومات واخطاء العاملين  

   .  وخارج العراق 

الناجمة عن القرارات والاجراءات غيـر الكاملـة او غيـر            :مخاطر السمعة    -٢

على الـسمعة والنفـوذ الادبـي للبنـك         " والتي تترك اثر سلبيا    بعناية   المدروسة

 . العراقي المركزي 

ومة والتي لم يؤخذ رأي      وهي القرارات الصادرة من الحك     :المخاطر السياسية    -٣

  البنك المركزي بشأنها ، باعتباره مستشار الحكومة في الأمور المالية والنقديـة           

ر على البنـك وعلـى قراراتـه المـصرفية والنقديـة            ـوالتي تؤث والاقتصادية  

 . والاقتصادية 

 او غيـر    الناجمة عن تعرض البنك لعمليات تخريب متعمـد        :المخاطر المادية    -٤

لحروب والاضطرابات والتي تؤدي الى تدمير موجوداته ووثائقـه          بسبب ا  متعمد

 . المهمة 

  استقلالية البنك المركزي العراقي 
    تعتبر استقلالية البنك المركزي في مختلف البلدان من المواضيع الجوهرية فـي            

 ـ                 دعمل هذه البنوك ، بعد ان توسعت مهامها وصلاحياتها مـن بنـوك اصـدار عن

لأول مرة الى بنوك مركزية بما تنطوي عليه هذه الكلمـة مـن             تأسيسها وظهورها   

واجبات جسيمة في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ، وتحقيق النمو المـستدام            

وتخفيض معدلات التضخم وتخفيض البطالة والمحافظـة علـى سـعر الـصرف ،              

 ـ      للعملةالحقيقية  وتحسين القيمة    ساهم فـي    المحلية مقارنة بالعملات الدولية بما ي

عن واجباتها الاخرى المتمثلة كبنـك للبنـوك        " تحسين الرفاهية الاقتصادية ، فضلا    

عن القيـام بعمليـات الرقابـة علـى المـصارف           "  فضلا والملجأ الأخير للاقراض  

 غسل الأموال وتمويـل الأرهـاب        ، ومكافحة عمليات  والمؤسسات المالية الوسيطة    

  .  الأمور النقدية والاقتصادية والمالية يم الاستشارة للدولة ومؤسساتها فيدوتق



 ٦

 ١٩٤٧    لاقت عملية ضمان استقلالية البنك المركزي العراقي منذ تاسيسه عـام            

ن والجمهـور   يعـام لـدى الـسياسي     صعوبات جمة تمثلـت بعـدم وجـود فهـم           

  ذاك في تقبل ــــــان

٥  

سيد توفيق   ال ١٩٤٧ لسنة   ٤٣فكرة الاستقلالية وقد دافع معد مشروع القانون رقم         

 في حينـه مفـاده      "طويلا" قانونيا" وجدلا" فكريا" صراعاوزير العدل انذاك    السويدي  

دفع راسماله من الخزينة العامة للدولة ولا تتدخل الدولة         يكيف يمكن ان يؤسس بنك      

. لدوائر الدولة عند الحاجة " النواب ولا يقدم قروضا  بل يرتبط بمجلس؟في اعماله 

وخضوعه للحكومة سيؤدي الى ارباك     انذاك ان عدم استقلاليته     فاوضح وزير العدل    

النقديـة والاقتـصادية والمـصرفية      القـرارات    اتخـاذ    اعماله وعدم قدرته علـى    

 ،  للحكومـة استرداد قروضـه المقدمـة      عن عدم امكانيه على     " والاستشارية فضلا 

دوائر  في حالة حصول نزاع حول هذه القروض ورفض           البنك جأيلالى من   " متسائلا

دفعها له ، وهدد بسحب المشروع في حالة عدم الموافقة علـى            ) الحكومة  ( الدولة  

ضمان استقلالية البنك المركزي من النواحي القانونية والمالية والتنفيذيـة ، وفـي             

  . رسم وتنفيذ سياسته النقدية دون تدخل من اي جهة 

 البنك المركزي العراقـي      التغيرات القانونية التي شهدها قانون      من  سلسلة هناك    

 ١٩٥٦  لـسنة  ٧٢ بالقانون رقم    ١٩٤٧ لسنة   ٤٣ بالغاء قانون تاسيسه رقم      تمثلت

 ١٢ وتعديله بالقانون رقم     ١٩٧٦ لسنة   ٦٤ واصدار قانون جديد له برقم    والغاءه ،   

الارتقاء بعملة   بهدف   ٢٠٠٤ لسنة   ٥٦ قانون رقم     وكان آخرها صدور   ١٩٩١لسنة  

   . "  المركزية المتطورة عالميا في مصاف البنوكوضمان استقلاليته ليكون

    وقد منح القانون المشار اليه اعلاه البنك المركزي العراقي صفة الاستقلال بمـا             

علـى ان يتمتـع البنـك       ) ٢(من المـادة    ) ٢(يقوم به من اعمال ، ونصت الفقرة        

 ، ولا يتلقـى  العراقي بالاستقلال بما يقوم به من مساع بغية تحقيق أهدافه         المركزي  

البنك المركزي اي تعليمات من اي شخص او جهة بما في ذلك الجهات الحكومية ،               

. عـن احتـرام هـذا الاسـتقلال         " الا فيما ورد فيه نص يقضي بغير ذلك ، فـضلا          

 ـمن القانون اعـلاه التـي ح    ) ٢٦(مع أحكام المادة    " نسجامااو رت علـى البنـك   ظ

ي هيئة عامة مملوكة للدولة بشكل مباشر       المركزي العراقي اقراض الحكومة ، او ا      

و غير مباشر باستثناء شراء الأوراق المالية الحكومية في اطار عمليات السوق ،             ا



 ٧

، ولـم يعـد الممـول    " بادواته ايضا" ولذلك فقد بات البنك المركزي العراقي مستقلا      

  وازنة ـــالاكبر لتمويل عجز الم

  

٦  

  

خـلال الفقـره الماضـية لـسد     " هـا العامة للدولـة كمـا كـان يفعـل ذلـك مكر           

  ات الانفاق ـــــاحتياج

فـي  العام ، وبالصورة التي ادت الى اهتزاز وتدمير عناصر الاستقرار الاقتـصادي             

  . الاقتصاد الكلي ، وتدهور النمو ، وضياع فرص الاستثمار والاستقرار 

ط كبيرة      كما كان البنك المركزي العراقي قبل صدور قانونه الجديد يخضع لضغو          

من قبل السلطة السياسية ووزارة المالية تقضي بتكليفه باداء مهام لا تنـسجم مـع               

طبيعة عمله وقانونه ، ولا مع توجهات وواجبات البنوك المركزية العالمية ومنهـا             

المثال مسك حسابات الحكومة التي كانت بعهدة البنك الشرقي البريطاني          على سبيل   

 وانتقلت الى البنك المركـزي منـذ عـام          ١٩٤١عام  الرافدين  ثم نقلت الى مصرف     

 ، وفتح الاعتمادات المستندية واصدار خطابـات الـضمان         ١٩٩٨ حتى عام    ١٩٨١

 والأمم المتحـدة عـام      معلصالح دوائر الدولة ووزارة النفط  لتنفيذ اتفاقية العراق          

 ـ   " ، فضلا   )النفط مقابل الغذاء والدواء   ( المسماة   ١٩٩٨ وزارة عن الزامه كوكيل ل

المالية بشراء فائض حوالات الخزينة وسندات الحكومة العراقيـة التـي لا ترغـب              

لتي تفوق قدراتها المالية وقد بلـغ مجمـوع         االمصارف العراقية المجازة بشرائها و    

 وهو تاريخ   ٣١/١٢/٢٠٠٥الدين المترتب للبنك المركزي بذمة وزارة المالية لغاية         

رليون دينار عراقي ويسدد هذا الدين باقساط ربع        ت) ٥ر٤(جدولته مع وزارة المالية     

) ١٨٠( ، تبلغ قيمة القسط      ٢٠٠٦/اذار/٣١من  "  سنة ابتداء  ٧ر٥سنوية على مدى    

فائـدة  مليار دينار عراقي من خلال اصدار حوالات خزينة به ، كما يخضع الـدين ل              

  % . ٥سنوية بنسبة 

ضحة في النواحي التاليـة     وتتجلى استقلالية البنك المركزي العراقي بصورة وا          

  ـ :

لقانونه رقـم   " ارتباطه بمجلس النواب ، وعدم خضوعه لاي جهة اخرى استنادا          -١

   . ٢٠٠٤ لسنة ٥٦



 ٨

عدم قيامه باقراض الدولة ومؤسساتها او كفالتها لدى الغير ، او شـراء ادوات               -٢

الدين العام الحكومي ، الا من السوق الثانوية بهدف توفير السيولة للمـصارف             

 . من قانونه ) ٢٦(لأحكام المادة " الحالات الضرورية ، وذلك استنادافي 

تدقيق حساباته من قبل مدقق دولي ، اضافة الى التدقيق الأعتيادي الذي يقـوم               -٣

 . للمعايير الدولية " به ديوان الرقابة المالية ووفقا

لبيانات قيامه بنشر تقاريره وبياناته المالية على موقعه الالكتروني ، وان هذه ا            -٤

  .منشورة ومتاحة للمؤسسات المختلفة والجمهور 

٧ 

  ـــ: العراق في المصارف لمراقبة التاريخي التطور 

*******************************   
     ارتبط تطور مراقبة المصارف بالتطورات التي طرأت علـى طبيعـة الاعمـال             

زة ، وضعت تشريعات    المصرفية ، وبعد ان اصبحت للمؤسسة المصرفية طبيعة متمي        

خاصة بمراقبة المصارف ، تتناول تعريف المؤسسة المصرفية وكيفيـة تأسيـسها            

والشروط القانونية للموجودات والمطلوبات المصرفية ، وتصفيتها وكافـة الامـور           

الاخرى المتعلقة بتنظيم اعمالها بشكل ينسجم مع الاهداف المرجو تحقيقها من خلال            

              .   وجود هذه المؤسسات 

     ويمكن القول ان مراقبة المصارف هي عمليـة تطبيـق الـضوابط القانونيـة              

والقواعد المصرفية المعيارية الهادفة لتمكين المؤسسات المصرفية مـن ممارسـة           

اعمالها بشكل يؤدي الى سلامة الوضع الاقتصادي الوطني وتفادي اية ممارسة غير            

ؤدي الى الاضرار بأموال المودعين وحقـوق       سليمة من جانب هذه المؤسسات قد ت      

  . المساهمين 

     تطورت مراقبة المصارف في العراق وفق هذا الاتجاه العام ، اذا كانت التغيرات             

لتطور الجهاز المصرفي ذاته ، ولم يكـن الجهـاز المـصرفي            " في احكامها انعاكسا  

حكام القانونيـة    ، عدا ما يتعلق ببعض الا      ١٩٣٨لاشراف حكومي قبل عام     " خاضعا



 ٩

الواردة في قانون الشركات والقوانين الاخرى التي اعتبرت المؤسسات المـصرفية           

وعندما اظهر الجهاز المصرفي طبيعته المتميزة عن اعمال        . شركات تجارية عامة    

   . ١٩٣٨لسنة ) ٦١(الشركات التجارية شرع اول قانون لمراقبة المصارف برقم 

اقبة المصارف وتعديلاته كان خطوة الى الامام الا انه              وبالرغم من ان قانون مر    

من الناحية العملية ، حيث جابه تنفيذه صعوبات عديدة اهمها          " وضعيفا" جاء ناقصا 

سيطرة المصارف الاجنبية بشكل فعال على القطاع المصرفي داخل العـراق ، ممـا              

ظـم مـا    ادى الى عدم تمكن الحكومة من التدخل في شؤون المصارف وتطبيق مع           

   .اورده القانون من ضوابط رقابية عليها 

٨  

   

     عهد امر تنفيذ القانون الى وزير المالية بسبب عدم وجود بنك مركزي عراقـي   

الذي اوكل بدوره مهمة مراقبة المصارف الى مديريـة ضـريبة الـدخل ومراقبـة               

الـى الجهـاز    المصارف العامة التي لم تتمكن من القيام بالرقابة الفعلية لأفتقارهـا            

اذا كانت اهم الوسـائل التـي اتبعـت فـي مراقبـة             . المختص بالامور المصرفية    

المصارف هي استلام الموازنات من المصارف المشمولة بأحكام القـانون دون ان             

تستطيع الدائرة المذكورة التأكد من صحتها لعدم وجود جهاز تفتيش فعال يقوم بهذه             

  . المهمة 

اعادة النظر في احكام مراقبة المصارف في العراق ذروتهـا               بلغت الحاجة الى    

 الذي اضطلع بمهمة مراقبـة    ٧/١١/١٩٤٧عند تأسيس البنك المركزي العراقي في       

) ٦١(المصارف وكان من اولى خطواته اعادة النظر بقانون مراقبة المصارف رقم             

 ١٩٥٠لـسنة   ) ١( واقتراح قانون مراقبة جديد صدر بالمرسوم رقـم          ١٩٣٨لسنة  

جاء هذا القـانون بأحكـام       . ١٩٥٠لسنة  ) ٣٤(بأسم قانون مراقبة المصارف رقم      

ومبادئ متطوره مقارنة بالقانون السابق ، الا انـه لـم يمـنح الـسلطة الرقابيـة                 

الصلاحيات اللازمة لتنظيم الائتمان بشكل فعال بالاضافة الى النواقص الاخرى بسبب           



 ١٠

في تسيير الامور الاقتصادية والصيرفية في البلد       ما للمصالح الاجنبية من تأثير كبير       

، بالاضافة الى النواقص الموجودة في القانون ذاته مما جعـل امـر تنفيـذه مـن                 

  . الصعوبة بمكان 

 التي استغرقت اربعة    ١٩٥٠     لقد واكبت فترة نفاذ قانون مراقبة المصارف لعام         

ت مهمة في الجهـاز      تطورا ١٩٦٤/تموز/١٤عشر عاما حتى تأميم المصارف في       

المصرفي العراقي ومنها تأسيس فروع للمصارف الاجنبية والعربية وانشاء خمسة           

مصارف خاصة عراقية ومصرفين اختصاصيين هما مـصرف الرهـون ومـصرف            

 مما  ١٩٦٤/تموز/١٤التسليف التعاوني وختمت بقرار تأميم المصارف الاجنبية في         

  ٩٧انون جديد للرقابة المصرفية بـرقم       استدعى من البنك المركزي اقتراح اصدار ق      

 بهدف تحقيق رقابة صيرفية مركزية فعالـة تكفـل سـلامة الجهـاز              ١٩٦٤لسنة  

  ره ـــــي وتطويـــــــــــالمصرف

٩  

وتوجيهه لخدمة الاقتصاد العراقي ، وكذلك لتمكين البنك المركزي من ان يلعب دورا             

رفي بما يكفل له تنفيـذ سياسـته        فعالا في الاقتصاد الوطني من خلال الجهاز المص       

وتدعيما للصلاحيات الرقابيـة للبنـك المركـزي        . النقدية والائتمانية بصورة فعالة     

ولزيادة فعالياتها فقد نص القانون على زيادة العقوبات المفروضة على المخـالفين            

  . لاحكامه والتعليمات الصادرة بموجبه 

 تغيير تركيـب    ١٩٦٤ لسنة   ١٠٠م       استهدف تأميم المصارف بموجب قانون رق     

الجهاز المصرفي في العراق بشكل جذري كما جاء في اغراضه لغرض ازالة نفـوذ              

رأس المال الاجنبي وقد تضمن القانون نفسه انشاء مؤسسة عامة للمصارف بهدف            

ادارة المصارف التجارية المؤممة ومـصرف الرافـدين وتقويـة علاقـة الدولـة              

يرفية ، الى جانب تنظيم وتوجيه عمليات الائتمان المصرفي         الاقتصادية بالاعمال الص  

 .  



 ١١

     الحقت المؤسسة العامة للمصارف عند اول تأسيسها بالبنك المركزي ، الا انـه         

 فصلت هذه المؤسسة عن البنك المركزي والحقـت بـوزارة           ١٩٦٥في اواخر عام    

بـع مجموعـات    المالية ، كما تضمن هذا القانون دمج المؤسسات المصرفية في ار          

بالمؤسسة العامة للمصارف وهي مجموعة مـصرف الرافـدين ،          " وارتبطت اداريا 

  . ومجموعة بنك بغداد ، ومجموعة البنك التجاري ، ومجموعة بنك الاعتماد 

 ١٩٦٧ لـسنة    ٥٨ قانون المـصارف التجاريـة رقـم         ١٩٦٧     وشرع في عام    

العامة للمصارف ، كمـا     تأسست بموجبه اربعة مصارف ارتبطت اداريا بالمؤسسة        

 وتم بموجبه   ١٩٧٠ لسنة   ٧٨اجري التعديل الاول على القانون اعلاه بالقانون رقم         

دمج كل من بنك الاعتماد وبنك بغداد بالبنك التجاري العراقي  الذي دمج مع مصرف               

 ليصبح المصرف التجاري الوحيد فـي العـراق كمـا الغيـت             ١٩٧٤الرافدين عام   

 ونقلـت   ١٤/٩/١٩٧٠ فـي    ١٠٨٣رف بموجب القرار رقم     المؤسسة العامة للمصا  

اختصاصاتها الى وزير المالية ووزعت مهامها الاخرى بين البنك المركزي ومصرف      

  ن لتصبح الرقابةـــــــــــالرافدي

١٠  

 المصرفية قائمة على مراقبة اعمال مصرف الرافدين والمـصارف الاختـصاصية           

  .والعقاري الثلاث الصناعي ، الزراعي التعاوني ، 
  

 لـسنة   ٦٤اعمال الرقابة للبنك المركزي العراقي فقد شرع قانون جديد لـه بـرقم              

 حيث اختص الباب الخامس منه بتنظيم اعمال المصارف واحكـام الرقابـة             ١٩٧٦

 الـذي سـمح بموجبـه للقطـاع         ١٩٩١ لسنة   ١٢عليها والذي عدل بالقانون رقم      

ا لنفس الاجـراءات والتعليمـات      الخاص انشاء مصارف اهلية في العراق واخضعه      

  .التي تخضع لها المصارف الحكومية 

للرقابة على المـصارف    " ـ الادوات والاساليب التي يستخدمها البنك المركزي حاليا       

  والمؤسسات المالية 



 ١٢

"      تختلف ادوات ووسائل واجراءات مراقبة المصارف ما بين دولة واخرى تبعـا           

مصارف القائمة ودرجة تطورها اضافة الى تطور       لحجم الجهاز المصرفي ونوعية ال    

  . عن العادات المصرفية والبنيان الاقتصادي القائم " الوعي المصرفي فضلا

     تهدف مراقبة المصارف في العراق لتحقيق هدفين رئيسين هما سلامة الاقتصاد           

اد الوطني ، وحماية اموال المودعين ، وبالنظر الى ان الحفاظ على سلامة الاقتـص             

الوطني يؤول الى حماية المودعين فأن معظم المواد المختصة فـي قـانون البنـك               

 ٢٠٠٤ لـسنة    ٩٤ وقانون المصارف رقم     ٢٠٠٤ لسنة   ٥٦المركزي العراقي رقم    

  . تتضمن في آن واحد تحقيق هذين الهدفين 

اما عن تحقيق سلامة الوضع الاقتصادي الوطني وحماية اموال المودعين فقد اعطى     

ن للبنك المركزي العراقي حق توجيه المصارف لبذل اقصى جهودها لتـشجيع            القانو

وتنمية مدخرات الجمهور لاستثمارها مع اموالها الخاصة بشكل ينسجم مع اهـداف            

  .الخطة التي ترسمها الدولة لتطوير الاقتصاد الوطني 

  

١١  

  

سيين لمراقبـة        تستخدم المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان اسلوبين رئي       

المصارف هما الاسلوب المكتبي ، والاسلوب الميداني يقوم اولهمـا علـى حـدود              

  ـ :ونسب محددة في قانون المصارف وهي 

 ـ  مدفوع بالكامـل مليار دينار ) ٢٥٠(  ان لا يقل رأسمال أي مصرف عن ــــأ 

) ٧(و  مـن القـانون     ) ١٤(لاحكام المـادة    "  وفقا والقائمهللمصارف الجديده   

  . يون دولار لفروع المصارف الاجنبية مل

مـن  % ١٢ـ ان تحتفظ المصارف بنسبة كفاية لرأس المال لا تقل عن            ــــب  

  . من القانون ) ١٦(لاحكام المادة " اجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر وفقا

  ـ :راقبة كل من ــــــــــــ مـــــج 



 ١٣

حتياطيـات الـسليمة والبالغـة       نسبة الاستثمار الى رأس المال السليم والا       ــــ

  . من القانون ) ٣٣(لاحكام المادة " المحدده وفقا% ٢٠

 نسبة اجمالي الائتمان الى رأس المال السليم والاحتياطيات السليمة والتـي            ــــ

وفق قرار صادر من مجلس     % ٨٠٠من القانون و  ) ٣١(وفق المادة   % ٤٠٠تبلغ  

  . ادارة البنك المركزي العراقي 

من اجمالي الودائـع    % ١٥ الاحتياطي النقدي القانوني والبالغة       نسبة ــــ

  .  في خزائنها  في خزائن المصارف ذاتهاتحتفظ   % ٥منها 

 نسبة الائتمان الذي يمكن للمصارف منحه لزبون واحد دون الرجـوع            ــــ

  . من رأس المال السليم والاحتياطيات % ١٠للبنك المركزي والبالغة 

 الذي يمكن للمصرف تقديمه للزبون وشركاته واقاربه من          نسبة الائتمان  ـــ

  . من رأس المال السليم والاحتياطيات السليمة % ١٥الدرجة الاولى والبالغة 

  % . ٣٠ نسبة السيولة لاتقل عن ـــــ

  % . ٥ ـ ٢ نسبة مخصص مواجهة الديون المتأخرة التسديد ـــــ

١٢  

لى مراجعة الاحـصائيات والمعلومـات      ايضا ع  الاسلوب المكتبي        كما يعتمد   

التي يجب على المصارف قانونا نشرها او ارسالها الى السلطة المختصة ، ويتضمن             

الذي يقوم على اجراء زيارات ميدانية دوريـة         التفتيش الميداني الاسلوب الآخر   

وغير دورية الى المصارف للتفتيش وفحص اوضاعها المالية والوقوف علـى مـدى          

  ـ :اــــكام قانون المصارف والتعليمات الصادرة بموجبه ، ومن اهمهتطبيقها لاح

تدقيق السجلات والبيانات والمعلومات الدورية وغير الدورية التـي ترسـلها           " : اولا

  . المصارف للبنك المركزي

  .دراسة التسهيلات الممنوحة من قبل المصارف للتأكد من سلامة موجوداتها" : ثانيا

  . ظة هذه المصارف على حقوق المودعين مدى محاف" : ثالثا



 ١٤

دراسة اساليب الرقابة والامان المتبعة من قبل فروع المصارف للمحافظة على           ": رابعا

  . موجوداتها

  .ملاحظة مدى كفاية اساليب المراجعة الداخلية في المصرف " : خامسا

اتهـا فقـد         وتدعيما للصلاحيات الرقابية للبنك المركزي العراقي ولزيـادة فعالي        

من قانون المصارف على فرض عقوبات ادارية وجزائية بحـق          ) ٥٦(نصت المادة   

لجسامة المخالفة وآثارهـا الماليـة      " المصارف المخالفة اعتمدت مبدأ التدرج وفقا     

على موارد المصرف بضمنها ودائع الجمهـور       والاقتصادية على الاقتصاد الوطني و    

   .قد تصل الى حد سحب الرخصة المصرفية 
  

  ٢٠٠٣المشاكل الموروثة في الجهاز المصرفي العراقي قبل عام  

***************************************  
 جهازاً مصرفياً يشكو    ٢٠٠٣ورث البنك المركزي العراقي قبل عام       

  -:من الظواهر السلبية التاليه 
١٣  

  )عدد المصارف على عـدد الـسكان      (انخفاض الكثافة المصرفية في العراق         -١

بالكثافة المـصرفيـة   " قياسا)  شخص ٤٠٦٣٢(لكل  " واحدا"  مصرفا والتي تبلغ 

لكل عشرة الاف نسمة ممـا ادى الـى         " واحدا" المعياريـة البالغـــة مصرفا  

ضعف الوعي المصرفي وعدم وصول الاقتصاد العراقي والمجتمع العراقي الـى           

ة لنـشر الـوعي     المستوى العالمي في هذا المجال ويدلل على الحاجـة الكبيـر          

المصرفي داخل المجتمع العراقي ولدى المصارف نفسها مـن خـلال تطـوير             

 .  الخدمات المصرفية ونشرها 

مما يعني اتحـاد    ) الخاصة  (غلبة الطابع العائلي على عدد من المصارف الاهلية          -٢

الادارة مع الملكية في هذه المصارف من اجل تحقيق المصالح الضيقة الخاصة            

فة الى ضعف الثقافة المصرفية لبعض اصحاب رؤوس الاموال مما          بالعائلة اضا 



 ١٥

يؤدي الى ضياع هذه المصارف بين رغبات اصحاب رؤوس الاموال ومتطلبـات       

اعمال الصيرفة والالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية المختصة التـي وضـعت           

  .بشكل اساس لصالح النظام المصرفي

مة الفاعلة والخطـط التفـصيلية الـسنوية        غياب الاستراتيجيات المصرفية العا     -٣

وخطط الطوارئ وعدم توفر جميع السياسات التي ينص عليها قانون المصارف           

وقانون البنك المركزي العراقي واللوائح التنظيمية التي يصدرها البنك المركزي          

 .  العراقي وعلى مجالس ادارة المصارف المصادقة عليها من اجل تنفيذها 

سات الساندة للنظام المصرفي وعمله مثل شركة للتـأمين علـى           غياب المؤس     -٤

الودائع واخرى للتأمين على القروض او مكاتـب لدراسـة وتحليـل الاخطـار              

 . وغيرها  او شركات تقييم اداء المصارف المصرفية

      عدم تناسب الخدمات التي تقدمها المصارف العراقية من حيث عددها او نوعها  -٥

ور ــــــــــــوسرعة تقديمها مع ما يتطلبه تطواجراءات واسلوب 

 يــــــــــــــالعراقالاقتصاد 

١٤  

  
 

ومتطلبات اقتصاد السوق وضعفها بالمقارنة مع عدد ونوع الخدمات التي 

 .تقدمها المصارف العربية والعالمية 

ضعف الوسائل التكنولوجية التي تستخدمها المصارف وعدم توفر وسائل            -٦

عة والحديثة والتي تتطلبها ظروف العمل الجديدة اضـافة         الاتصال السري 

الى غياب البرامج الحاسوبية الملائمة لتطوير عمل المصارف وتوسـيع          

وتحسين خدماتها وتمكينها من الرقابة والـسيطرة لوضـع الـسياسات           

  . اللازمة لتلافي المخاطر وتحسين الاداء وتوسيع الخدمات 



 ١٦

الحكوميـة  " بير من المصارف وخصوصا   ترهل الهيكل الاداري في عدد الك      -٧

المصرفية الحديثة بسبب الظروف الـسياسية      والتقنيات  وضعف الخبرات   

والاجتماعية والاقتصادية التي مر بها العراق مما ادى الى تراكم المشاكل           

اليومية وعدم التمكن من تطبيق الرقابة الفعالـة وتحقيـق الاجـراءات            

  .   الضرورية والمناسبةالتصحيحية

ارتفاع حجم القروض غيـر المـسددة وضـعف التخصيـصات الماليـة              -٨

لمواجهتها وعدم التمكن من اتخاذ الاجراءات الجذرية لتـصفية اوضـاع           

الضمانات المقدمة لقاءها بسبب عدم استقرار الوضع الامني والاقتصادي         

 . 

 الصادرة عن البنك    همشكلة العملة المزيفة المستبدلة بالطبعة الرابعة عشر       -٩

علـى  " ركزي العراقي حيث ظهرت العديد من المخالفات وسجلت دينا        الم

المصارف من قبل المديرية العامة للاصدار والخزائن في البنك المركزي          

 . ولم يحسم موضوعها حتى الان 

نين يموضوع الوثائق التالفة والمحروقة والخاصة بالمقترضـين والمـد          -١٠

مقدمة من قبل الزبـائن     بشكل عام وحقوق الملكية الخاصة بالضمانات ال      

 . لقاء الائتمانات والتي حصلوا عليها من المصارف 

١٥ 

صعوبة نقل النقود من الادارات العامة لفروع المصارف وتعرضها للسرقة                 -١١

غير المستقرة  في بعض المناطق    " بسبب عدم الاستقرار الامني وخصوصا    

  . بالكامل" امنيا

انوية على حساب مهامها الرئيسة ومنهـا       قيام المصارف بتقديم خدمات  ث           -١٢

   . واعانات الرعاية الاجتماعيةتوزيع رواتب المتقاعدين

اما المصارف الحكومية فانها اضافة الى كل مـاذكر اعـلاه تعـاني مـن                      -١٣

  :المشاكل الاساسية التالية 



 ١٧

المستنده لاحكـام المـادة     ان تشكيلة مجالس الادارات في المصارف الحكومية          - أ

 التي تتكون من رئـيس      ١٩٩٧ لسنة   ٢٢من قانون الشركات العامة رقم      ) ٢٠(

مجلس الادارة المدير العام ، ويعين من قبل الوزير واربعة اشـخاص رغـم ان               

تعيينهم يتم من قبل الوزير ولكنهم من موظفي المـصرف وعـضوان اخـران              

 ذوي الخبرة والاختصاص مـن      ينتخبان من قبل منتسبي الشركة وعضوان من      

خارج الشركة مما يؤثر على جميع القرارات ويضعها بيد المدير العام ورئـيس             

مجلس الادارة او الوزير نتيجة للتسلسل الاداري ولهـذا الـسبب فـان اغلـب               

القرارات التي تصدر تكون ذات طابع اداري ويغلب عليهـا الطـابع الـسياسي              

علـى نتـائج    " بع المصرفي مما يؤثر كثيـرا     والفردي وقد تكون بعيدة عن الطا     

 . اعمال المصرف 

الفقـرة  ) ١١(الـى المـادة     " طريقة توزيع ارباح المصارف الحكومية استنادا           - ب  

من كلفة النـشاط الجـاري      % ٣٠الرابعة حيث لايزيد الربح القابل للتوزيع عن        

خزينة العامة ،   لل% ٤٥من هذا الربع    . ويحول الباقي الى حساب وزارة المالية       

% ٥،  % ٥افز مجالس الادارة وموظفي الشركة ، للبحث والتطـوير          حو% ٣٣

يذهب كأحتياطي رأس المـال     % ١٢للخدمات الاجتماعية للعاملين والمتبقي منه      

مما اضعف قاعدة رأس المال وحال دون وصول عدد من المصارف الحكوميـة             

 . الى الحد الادنى لرأس المال  

١٦ 
 

 التوزيع هذه لاتأخذ بنظر الاعتبار الاحتياجات الفعلية لتطوير العمـل            ان طريقة  -ج

المصرفي للمصارف الحكومية والاستجابة لمتطلبـات التطـوير فـي النـواحي            

 .المختلفة للعمل المصرفي او متطلبات الاقتصاد العراقي والسوق المصرفي 
 

  لاجراءات المتخذة من السلطة النقدية لتطوير القطاع المصرفيا

 ************************************************* 



 ١٨

تحرير القطاع المالي  ، ولا سيما تحرير اسعار الفائدة والغاء خطـط الائتمـان                •

السابقة التي كان يفرضها البنك المركزي على حرية تخصيص الموارد الائتمانية           

 بكفـاءة   بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وجعل آليات العرض والطلب تعمـل         

 .ومنافسة وبشكل شفاف 

بشكل فروع، او مكاتب    " فتح باب المشاركة للمصارف الاجنبية في العراق سواء        •

صيرفية ، ومكاتب تمثيل ،و شركات مـستقلة ،او مـشاركات مـع المـصارف               

الخاصة بما ينسجم مع قانون الاستثمار والتوجهات نحو اقتصاد الـسوق ممـا             

الخاص بشكل جيد بعـد ان حـصلت سـبعة          ساهم في تطوير الجهاز المصرفي      

 .مشاركات في رؤوس اموال المصارف العراقية  

التحول من الرقابة المصرفية المتحكمة الى الرقابة التلقائية الوقائية عبر اللوائح            •

 مما جعل    المنسجمة مع التطورات المصرفية الدولية الحديثة        التنظيمية والادارية 

  .مرنة وكفوءة النظام المصرفي يعمل وفق نظم 

اطلاق حرية التحويل الخارجي والغاء كافة القيود السابقة على تحويل الأمـوال             •

مما ساهم في تحرير الحساب الجاري لميزان المدفوعات باستثناء مـا يتطلبـه             

  .٢٠٠٤ لسنة ٩٣قانون مكافحة غسل الاموال رقم 
 

١٧ 

  

فوعات عراقـي   تحديث نظم المدفوعات المصرفية من خلال انشاء نظام مد           •

مصارف الأهلية اضافة       المتطــور والذي يديره البنك المركزي وترتبط به كافة         

  وتقدر     .لمصرفي الرافدين والرشيد ودائرة المحاسبات العامة في وزارة المالية 

 " .  معاملة يوميا) ١٢٠( التسويات الاجمالية باكثر من 



 ١٩

ة الالكترونية لتحويل نظام الـدفع مـن        لأحلال نظام المقاص  " ان العمل جار حاليا    •

البدائي الى النظام الالكتروني لتسوية الشيكات والالتزامات الماليـة بمـا يخـدم      

   .وتقليص فترة تحصيل الصكوك خلال يوم عمل واحدقطاع الاعمال 

اصدار اللوائح التنظيمية التي تمكن المصارف من تنويع عملياتهـا المـصرفية             •

ما يحقق قدرات تنافسية عالية وحصولها على موارد مالية داخل وخارج العراق ب   

باجال مختلفة وتقليص فجوة سعر الفائدة ونشر هذه اللوائح والتعليمات  علـى             

    .  WWW:cbiraq . orgموقع البنك المركزي العراقي 

قامت المصارف العراقية بدخول آفاق الصيرفة الحديثـة ونظـم الـدفع وادوات              •

بابل ، الفيحاء ، مدرار ،      ( ادات الايداع ، وبطاقات الائتمان      الائتمان كاصدار شه  

كوسيلة حديثـة مـن     ) والبطاقة الذكية الصادرة عن مصرفي الرافدين والرشيد        

للخدمات ) اموال(انشاء شركة   بوسائل الدفع إضافة الى قيام المصارف الخاصة        

ظ وصـناديق   الالكترونية  ، وتوسيع نشاط امناء الاستثمار مثـل ادارة المحـاف           

 لاعتماد التصنيف الائتمـاني للمـصارف       ٢٠٠٧ كما عمد البنك عام      .الاستثمار  

كبديل عن إظهار المراكز المالية المتمثلة بحجم الموجودات لما يخفيه الاخير من            

 عمليات تجميلية غير محبـذة وتحد من عملية اظهار المراكز المالية الحقيقيـة           

  .للمصارف 

ة ــــــــــــــــــــــالحكوميبالنظر لكون المصارف  •

 ١٨   تحتل ) يد ـــــــــــدين والرشـــــــالراف( الكبيرة 

  

  

  

النسبة الاكبر من اجمالي النشاط المصرفي ولكونها تعاني من مشاكل ديون   

موروثة ، وترهل اداري ، ونظم تقنية متخلفة فقد تم اعداد مذكرة تفاهم جرى 

 بين البنك المركزي ووزارة المالية ، وبالتنسيق  بالتعاون٢٠٠٧تنفيذها عام 



 ٢٠

مع صندوق النقد الدولي والخزانة الامريكية تضمنت خطة عمل وفق توقيتات 

زمنية محددة لتطوير المصرفين المذكورين والمصارف الحكومية الاختصاصية 

للارتقاء باداءها ومعالجة ) الصناعي ، الزراعي ، والعقاري ( لاث ـــالث

تشغيلية ، مالية ، ( لال ثلاث خطط ــــــالتي تواجهها من خالمشاكل 

، على ان تأخذ هذه المصارف على عاتقها مهام منح القروض ) واستراتيجية 

الميسرة الى القطاع الخاص وهي القروض التي يرتفع فيها عنصر المنحة من 

ئية وفي اطار مبدأ اللاتجزي. حيث السماحات ومدد التسديد والفائدة وغيرها 

 .في التمويل لضمان نجاح برنامج الدفعة القوية في احداث التنمية 

البنك المركزي العراقي لتطوير المصارف الاختصاصية فـي         جديده   رؤية   اعتماد •

اعادة هيكل الدعم في الموازنة العامة للدولة واعتماد سلم اولويـات لا يغفـل              

الحكوميـة  النشاط الانتاجي عن طريـق اسـناد رؤوس امـوال المـصارف             

الاختصاصية الثلاث ، شريطة ان لا تتحمل الميزانيات العمومية لهذه المصارف      

أية نفقات دعم ، وانما تقتصر مهامهـا علـى ممارسـة الوسـاطة الماليـة                

  .وتطويرها بما يخدم اهداف التنمية وضمان العمق المالي للعراق 

لغايــة  المؤشــرات الاحــصائية عــن تطــور الجهــاز المــصرفي 

٣٠/٩/٢٠١٠   

******************************************  
ولغرض معالجة هذه المشاكل فقد اتخذ البنك المركزي العراقي حزمـة مـن                          

الاجراءات الهادفة الى تطوير الجهاز المصرفي ساهمت في تطوير هذا الجهاز           

ة المؤشرات  ، وتحسين اساليب وادوات الرقابة عليه وكان من نتائجها الايجابي         

  ـ:الاحصائية التالية 

١٩  

  



 ٢١

عـام  " وخاصـا " عامـا " مصرفا ) ٢٣(ارتفع عدد المصارف من      -١

  . مصارف حكومية ) ٧(بضمنها " مصرفا) ٤٦( الى ٢٠٠٣

ثم فتح سبعة فروع ومكاتب للمصارف العربية والأجنبية في العراق           -٢

المؤسسة العربية المصرفية ، ببلوس اللبناني ، ملي ايران ،          ( هي  

المصرف الزراعي التركي ، بنك بيروت والـبلاد العربيـة ، بنـك             

 ومكتب تمثيـل    ،  بنك أبو ظبي الاسلامي      ـال اللبناني ،  نتانتركونتن

 .  ) لبنك الاسكان الاردني 

ترليون دينار منها   ) ٣٣٩(بلغ اجمالي موجودات الجهاز المصرفي       -٣

للمـصارف  ) ٣٢٩(ترليون دينار للمـصارف الخاصـة ، و       ) ٩.٨(

 .  حكومية ال

" ومكتبـا " فرعا) ٤٥٠(ارتفع عدد الفروع والمكاتب المصرفية من        -٤

  . ٢٠١٠عام " ومكتبا" فرعا) ٦٧٢( الى ٢٠٠٣عام 

 هـو  ٢٠٠٣ارتفع عدد المصارف الأسلامية من مصرف واحد عام     -٥

 هي  ٢٠١٠رف العراقي الاسلامي الى ثمانية مصارف عام        ـالمص

الاسلامي ، دجلة والفـرات ،      البلاد ، ايلاف ، كردستان ، الوطني        (

  . ) بنك أبو ظبي الاسلامي  ، التعاون الاقليمي ، ملي ايران

ارتفع عدد المشاركات الأجنبيـة فـي رؤوس امـوال المـصارف             -٦

الائتمان مـع الـوطني      ( ٢٠٠٤العراقية من مشاركة واحدة عام      

 وتراوحـت نـسبة     ٢٠١٠الى سبعة مـشاركات عـام       ) الكويتي  

 . من رأس المال % ٧٥الى % ٤٩المشاركة ما بين 

  

٢٠ 

) ٤٧١٣٢( بلغ اجمالي ودائع الجهاز المصرفي الحكومي والخـاص          -٧

حيث انفردت المصارف الحكوميـة باجمـالي        ٣٠/٩/٢٠١٠مليار دينار لغاية    



 ٢٢

منهـا  % ٧٥حيث شكلت الودائع الحكومية نسبة      % ٨٩الودائع الكلية بنسبة    

% ١١يار دينار وبنـسبة     مل) ٥٣٨٥(في حين بلغت حصة المصارف الخاصة       

  .من اجمالي الودائع 

) ٤٦(بلغ اجمالي رصيد الائتمان المقدم من الجهاز المصرفي العراقي           -٨

ترليـون  ) ٣٨(ترليون دينار موزعة بين المصارف الحكومية التـي قـدمت           

 .  ترليون دينار ) ٨(والمصارف الخاصة التي بلغ رصيدها . دينـار 

مليار عـام   ) ١٨٠٠(مصارف كافة من    ارتفع رصيد الاستثمار لدى ال     -٩

  . ٣٠/٩/٢٠١٠مليار دينار لغاية ) ١٠٠٥٩ ( الى٢٠٠٣

لغايـة  مليار دينـار    ) ٤٦١(بمقدار" حققت المصارف الحكومية ارباحا    -١٠

مليـار دينـار    ) ١٤٢( ، كما بلغت ارباح المصارف الخاصـة         ٣٠/٩/٢٠١٠

 . ار دينار ملي) ٦٠٤( غ مجموع الارباح المتحققة ـ ليبل٣٠/٩/٢٠١٠لغايـة 

% ٦٠ الى   ٢٠٠٣عام  % ١٥٥انخفض متوسط سيولة المصارف من       -١١

بالنسبة المعيارية المحددة من قبـل      "  وهي مرتفعة قياسا   ٣٠/٩/٢٠١٠لغاية  

ويعمل البنك على توجيه المصارف لتخفيـضها       % ٣٠البنك المركزي والبالغة    

 من خلال استخدام الموارد المتوفرة لديها 

لجهاز المصرفي حيث تم انشاء مؤسسات سائدة ل -١٢

لضمان القروض ، ) تجارة(يس شركة  ــــــــــــــــــتأس

ركة لضمان ــــــــــــــوشركة أموال للصيرفة الالكترونية وش

ارف ـــــــــــــالودائع ، ومقترح لأنشاء صندوق استثماري للمص

                        .وشركة خاصة لتقديم القروض المتوسطة والصغيرة للمقترضين الصغار 

                                 ٢١                           

  
 



 ٢٣

طرح ادوات حديثة مثل شهادا ت الايداع وبطاقـات الائتمـان            -١٣

ونـشر  ) مدرار ، بابل ، الفيحاء ، والبطاقة الذكية         ( وهي بطاقات   

  .  )A .T . M.. ( اجهزة للصراف الآلي 

  

  السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي 

***************************  

      تعتبر مهمة اعداد وتنفيذ السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي مـن           

بين اهم المهام التي يقوم بها البنك لتحقيق جملة من الأهـداف الاقتـصادية              

صرف الـدينار العراقـي     ومنها تحقيق الاستقرار الاقتصادي ، تحسين سعر        

تجاه العملات الأجنبية الاخرى ، تحقيق الرفاهية الاقتصادية ، وذلك من خلال            

  . مكافحة التضخم والحد من معدلات نموه غير المرغوب فيها 

 مرت السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي بعـدة مراحـل وكانـت فـي              

  . غالبيتها أسيرة للسياسة المالية 

سيد محافظ البنك المركزي السابق الدكتور عبد الحسن زلزلة         كما وصفها ال  

بانها  اسيرة عاملين رئيسيين اضعفا من فاعليتها وظيقا من نطاقهما وهمـا             

  ـ :

طبيعة البيئة التي عمل البنك المركزي العراقي من خلالهـا ومنهـا             -١

  . ظاهرة التبعية الاقتصادية 

ياسة النقدية وقد بقيت هذه العوامل سارية ومؤثرة على الس -٢

 عند صدور قانون جديد للبنك المركزي العراقي ٢٠٠٤حتى بداية عام 

ام ـــ والذي ضمن له الاستقلااية التامة في القي٢٠٠٤ لسنة ٥٦رقم 

م وتنفيذ سياسته النقدية باعتماد حزمة من ــــباعماله ورس

الاجراءات غير التقليدية التي تتناسب مع توجهات الاقتصاد 

   و اقتصادـــــــــــي نحــــــــــــــالعراق



 ٢٤

  

                             ٢٢ 

السوق مثل تخليه عن مسؤولية تخطيط الائتمان ، وتحديد اسـعار           

الفائدة الدائنة والمدينة التي تتقاضاها او تدفعها المـصارف وتـرك         

عن اطلاق  " حرية تحديد ذلك لمجالس ادارة المصارف ذاتها ، فضلا        

تحويل الخارجي وعدم خضوعها لاية قيود باسـتثناء مـا          عمليات ال 

  .   ٢٠٠٤ لسنة ٩٣يتعلق بقانون مكافحة غسل الاموال رقم 

اما في حقل السياسة النقدية فقد كانت أبرز المؤشرات النقدية والاقتصادية ما قبل عـام               

سياسـة نقديـة     عمل البنك المركزي العراقي على معالجتها باستخدام         تيوال ٢٠٠٣

شددة ساهمت في كبح جماح التضخم ، وتخفيض آثار البطالـة ، وتـوفير فـرص               مت

  .  استثمار للمصارف ، وتحسين استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار

ربط بين  للالى حقيقة العلاقة الوثيقة      ٢٠٠٣ية حتى عام    دت الفرضية النق  عتمدا •

 ارتفعت ارصدة حـوالات     التوسع النقدي وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة ، حيث        

   . ٢٠٠٣ترليون دينار عام ) ٥ر٥( الى ١٩٩٠مليار دينار عام ) ٤٦(الخزينة من 

 دينار  ١٩٩٠مليار عام   ) ٢٤ر٦(من   ) M١( زاد عرض النقد بمفهومه الضيق       •

ن العام  ـ لينسجم من الزيادة الحاصلة في الدي      ٢٠٠٣مليار دينار عام    ) ٥٨٠٠(ليبلغ  

 .   ٢٠١٠مليار دينار في نهاية عام  ) ٥١ر٧(واصبح المحلي 

 ١٩٣٦ الـى    ١٩٩٠دينار عام   ) ٤(ارتفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار من         •

 . "دينار حاليا) ١١٧٠(واصبح  ٢٠٠٣دينار لكل دولار عام 

 ١٠٠ = ١٩٩٣ (١٩٩٠ عام   ٣ر٦ارتفع مؤشر التضخم المتمثل باسعار المستهلك من         •

ولحـد  ) ٢ر٩ ( ٢٠٠٩ عـام    في حين بلغ   ٢٠٠٣ في اذار من عام      ٧٠٠٠الى حوالي   ) 

 . الان 



 ٢٥

 ٧٠٠٠ بعد ان كانت     ٢٠٠٣ترليون دينار عام    ) ٢(ارتفعت نفقات الموازنة الى      •

مليـون  )  ٥١ر٨٣٩ر٠٣٧  (٢٠١٠ في حين بلغت نسبتها عـام    ١٩٩٠مليون عام   

  .دينار
 

                                ٢٣ 
 

 حالة تدهور في صافي ثروتـه       ٢٠٠٣ان  ورث البنك المركزي العراقي بعد نيس      •

تمثل تراكم ديون حكومية رديئة التحصيل ، وأرصدة مجمدة في جانب موجوداته            

في حين  . واصوله تعرض معظمها للتسويات من قبل دائني الحكومة الخارجيين          

تراكمت مديونية خارجية في جانب المطلوبات او الخصوم تحملتهـا الميزانيـة            

من عـبء   % ٥٠بة عن الحكومة والتي شكلت ما يزيد على         العمومية للبنك نيا  

 . المديونية الخارجية للعراق 

 دولار وانخفـض    ٨٠٠٠ بحدود   ١٩٧٠كان نصيب الفرد من الدخل القومي عام         •

دولار ، الى جانب اقتصاد مثقل بالمديونيـة الخارجيـة          ) ٨٠٠( الى   ٢٠٠٣عام  

ها واعادة جدولتها مـع     مليار دولار والتي جرى تخفيض    ) ١٣٠(التي تزيد على    

 حيث كان نصيب الفرد من الدخل القـومي         كل من دول نادي باريس ونادي لندن      

   . الف دولار بالاسعار الثابتة  )١ر٨(الف دولار بالاسعار الجارية و  ) ٣ر٨(

 ٢٠٠٧وانخفض عـام    " سنويا% ٥٠٠ بحدود   ٢٠٠٣بلغ التضخم السائدة عام      •

  % .٤" وحاليا" سنويا% ٢٠الى حدود 

 الى مستويات غير مـسبوقة      ٢٠٠٣بالنظر لارتفاع معدلات التضخم ما قبل عام         •

جعل الافراد  و،  ) مخزون للقيمة   ( مما ادى الى فقدان النقود لخاصية او وظيفة         

الا ان هـذه    . مـن الـدينار     " يميلون الى الاحتفاظ بالدولار كمخزون للقيمة بدلا      

ينار افضل من الاعوام الـسابقة      ليصبح سعر صرف الد   " الحالة قد شهدت تغييرا   

 . وعاود دوره كمخزون للقيمة  



 ٢٦

ان توقف الكثير من المنتجات المحلية الصناعية والزراعية ممن تتمتع بالقـدرة             •

التنافسية والميزة المقارنة في التجارة الخارجية لانخفاض اثمانها النسبية ، ادى           

 الذي أفقد المنـتج المحلـي       الى احلال مثيلاتها الأجنبية المستوردة ، وهو الأمر       

 . ميزة المنافسة 

٢٤ 

اخذت اسعار السكن وخدمات الصيانة تلاحق اسعار السلع المحلية والمـستوردة            •

بصورة مذهلة وتتطابق معها ، بعد ان كانت تتباطأ لسنوات عندملاحقتها لأسعار            

مليون وحدة  ) ٢(خاصة وان هناك عجز في الوحدات السكنية بحدود         .تلك السلع   

 " . الف وحدة سنويا) ٣٥٠(كنية ، اضافة الى س

هناك تناقض وحراك أخذ يضع السياسة النقدية أمام مهمة مباشرة وغير مباشرة             •

في تطوير وتقوية نشاطات الوساطة المالية وبناء البنية التحتيـة المـصرفية ،             

فمهام استقرار وتطوير السوق المالية لا تقل اهمية عن مهام السياسة النقديـة             

" مصرفا) ٣٧(حاضنة للنمو والتطور الاقتصادي ، ليبلغ عدد المصارف الخاصة       ك

 . مصارف حكومية ) ٧( مصارف اسلامية اضافة الى )٧(بضمنها 

يلاحظ ان نسبة الائتمان الممنوح الى الناتج المحلي الاجمالي في العراق مازالت             •

 وفـق   علـى % ٥، واذا ما عرفنا ان نسبة       % ٤في مستوى منخفض لا يتعدى      

 وتشير الى ضعف العمق المـالي للجهـاز         المعايير الدولية تعتبر نسبة منخفضة    

   .المصرفي العراقي 

وقد استخدم البنك المركزي ادوات سياسته النقدية الجديده بالاعتماد علـى           

  ـ :ادوات السياسة النقدية غير المباشرة المستخدمة والمتمثلة بما يلي 

  

  : ية ـ مزاد العملة الاجنب" اولا

********************  



 ٢٧

 بهدف استقرار الطلـب الكلـي       ٤/١٠/٢٠٠٣اتبع البنك هذا الاسلوب في      

والمستوى العام للأسعار ، وخفض التضخم ، وضـبط مناسـيب الـسيولة             

  .وتوحيد اسعار الصرف ، وتلبية طلب المصارف والمواطنين من الدولار 

  

  

٢٥  

  :ـ التسهيلات القائمة "ثانيا

******************  

 وتهدف الى منح الأمان للمصارف لادارة فائض السيولة لديها ضمن معدل           

معتدل من اسعار الفائدة ، والتي توسع من اهداف الـسياسة النقديـة ذات              

سـعر  ( الصلة باسعار الفائدة قصيرة الأجل وذلك باعتمـاد سـعر البنـك             

ادل العملة ما ، اضافة الى سعر تب" تاشيريا" بوصفه سعرا) السياسة النقدية   

  ) . الانتربنك ( بين المصارف ضمن عمليات 

  :ـ تسهيلات الاقراض القائمة " ثالثا

***********************  

 ، اذ يقوم البنـك      ٢٠٠٤ بدأ العمل بهذا النوع من التسهيلات في شهر أب          

للاهداف الأساسـية للـسياسة     " المركزي بمنح تسهيلات للمصارف استنادا    

ويكون هـذا   . لمحافظة على نظام مالي منتظم وسليم وآمن        النقدية بهدف ا  

  ـ :التسهيل على ثلاثة انواع 

كمصدر دعم تمويل للمـصرف     " اوليا"  يمنح البنك ائتمانا   :الائتمان الاولي   

الذي يكون في وضع سليم من وجهة نظر البنـك المركـزي ، ويـستخدم               

زيد على خمسة   من رأسماله ولمدة لا ت    % ٢٠المصرف هذا الائتمان لغاية     

وبـسعر فائـدة    . ، او لمدة اضافية بموافقة البنك المركـزي         " عشر يوما 

  . نقطتين فوق سعر السياسة النقدية 



 ٢٨

 وهو ائتمان قـصير الأجـل يمنحـه البنـك المركـزي             :الائتمان الثانوي   

للمصارف لغاية شهر واحد ، ويعد مصدر دعم للمصرف غير القادر علـى             

 ويمنح بسعر فائدة مساوي الى سعر الـسياسة         .تدبير التمويل من السوق     

  . اليه ثلاث نقاط " النقدية مضافا

  

٢٦  

  :ـ تسهيلات الملجأ الاخير " رابعا

**********************  

 يقوم البنك المركزي في الظروف الاستثنائية بمنح الائتمان الى المصرف ،           

وجهة نظر البنك   على اداء التزاماته ، من      " في حالة اذا كان المصرف قادرا     

ويكون قـد   ، بهدف تحسين السيولة لديه      " ملائما" المركزي ، ويوفر ضمانا   

بالنيابة عن الحكومة   " مكتوبا" ضمانااصدر وزير المالية الى البنك المركزي       

 ويقدم المصرف للبنك البرنامج الـذي سـيعتمده لتحـسين           لتسديد القرض 

ويفـرض  .  من الـسوق     سيولته والعودة الى الاعتماد على مصادر تمويل      

 البنك فائدة تزيد بنسبة ثلاث درجات ونصف على فائدة الائتمـان الأولـي            

لفترات لا تتجاوز ثلاثة اشهر وقد تمدد الفترة بقـرار مـن            " ويكون متاحا 

  . البنك 

  :ـ تسهيلات الايداع القائمة "خامسا

**********************  

 بالدينار العراقي وبالدولار     وهي قبول ودائع   ١/٣/٢٠٠٥ بدأ العمل بها في     

بهدف امتصاص العرض الفائض مـن الـسيولة العامـة          " الامريكي حصرا 

  أيام ٧لمدة  واستثماره لديه لقاء فائدة في حالة رغبة المصارف بالاستثمار          

 ٣٦٥على اساس ان الـسنة      " سنويا% ٥بنسبة  " وتحتسب الفائدة حاليا  . 

   ."يوما



 ٢٩

حسب الظروف الاقتصادية ولا يحتـسب      ويتغير هذا السعر من حين لآخر ب      

  .مبلغ الايداع الليلي للمصرف ضمن متطلبات الاحتياطي القانوني 

  

  

  

  

  

٢٧  

  : الادوات الاخرى للسياسة النقدية 

**********************  

  ـ : وتستخدم للتأثير في مضاعف الائتمان وتشمل 

 ويتم بموجبه الـزام     ١/١١/٢٠٠٤ـ الاحتياطي النقدي القانوني  بدأ العمل به في          

مـن مجمـوع    % ٥من اجمالي الودائع ، اضافة الى       % ١٠المصارف بايداع نسبة    

  . الودائع تبقى كنقود سائلة في خزائن المصرف ذاته 

  :ـ  مزادات حوالات الخزينة ــــ

*******************  

والات  تمثل الحوالات النوع القصير الأجل من الدين العام المحلي ، وتصدر هذه الح            

من وزارة المالية لتمويل العجز المؤقت في الموازنة العامة للدولة ، وقـام البنـك               

، " يومـا ) ٦٣(و" يومـا ) ٩١( وهي لمدد مختلفة منهـا       ١/٧/٢٠٠٤بتطبيقها في   

   . ٢٠٠٦التي بدأ تطبيقها في كانون الثاني " يوما) ٢٨(و

ل التأثير على مضاعف    ويهدف البنك من بيعها السيطرة على السيولة العامة من خلا         

  . من انواع الاستثمار امام الجمهور والقطاع المصرفي " الائتمان لكونها نوعا

  : اقراض ما بين المصارف 

******************  



 ٣٠

 وتعد وسيلة من وسائل ادارة السيولة اذ تفضل المصارف الاقتراض مـن بعـضها              

 باسعار فائدة منخفضة ،     وتتميز. البعض قبل اللجوء للاقتراض من البنك المركزي        

اما واقع الحال في العراق فيشير الـى        . وهي تسهيلات مؤقتة وتسترد عند الطلب       

ضعف التعاون بين المصارف الحكومية والأهلية او بين المـصارف مـع بعـضها              

البعض ، ويسعى البنك المركزي لحث المـصارف علـى اعتمادهـا لـضمان ادارة               

  .لسياسة النقدية السيولة السليمة وتحقيق اهداف ا

  ـ:ونلخص مما ورد اعلاه ما يأتي  
٢٨  

ـ  ان الاجراءات والوسائل الراهنة التي تعتمدها السياسة النقديـة للتـأثير فـي               ١

الظاهرة التضخمية ساهمت في كبح جماح التضخم الناجمة عن عوامل الطلب           

مة اادالكلي في الاقتصاد العراقي من خلال تعزيز سعر صرف الدينار العراقي و           

  .استقراره ، واستخدام معدلات سعر فائدة البنك المركزي العراقي 

ـ  ان البنك المركزي العراقي مازال يواصل سياسته النقدية فـي اطـار تحقيـق                ٢

اهدافه التشغيلية والوسيطة المتمثلة في تعظيم القوة الشرائية للدينار العراقي          

تصاد العراقي بـشكل عـام      زز أداء الاق  ـوالتصدي للظواهر التضخمية بما يع    

          .وانعكاس ذلك على مستوى المعيشة في العراق 

  التوجه الستراتيجي للبنك المركزي العراقي 

****************************  

الخطة التـشغيلية    هي   الأولىخطتين       تمارس البنوك المركزية اعمالها وفق      

ق البينات المالية للمصارف والـشركات      المتعلقة بتنفيذ اهدافها القصيرة الأجل كتدقي     

الخاضعة لأشرافه ورقابتـه ، وادارة الاحتيـاطي القـانوني ، وادارة اسـتثماراته              

واحتياطياته ، ومراقبة عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب ، فـي حـين        

 توجهات البنك المركزي في الأمدين المتوسط والطويل الأجل         الخطة الثانية تتناول  

 .  



 ٣١

وتشير الأدبيات المصرفية ان التخطيط الستراتيجي هو اداة اداريـة تـساعد                  

البنك على أداء وظائفه بشكل أفضل عن طريق التركيز على طاقتها ومواردها مـع              

الأهداف ، كمـا انهـا تقـيم وتـوائم       على تحقيق نفس ضمان ان موظفيه يعملون

  . والمالية التي يعمل فيها ية والنقدية لمتطلبات البيئة الاقتصاد" توجهات البنك وفقا

  ـ :وتتكون العناصر الرئيسية للتخطيط الستراتيجي مما ياتي       

  . صياغة بيان المهام الرئيسية للبنك  -١

 . قائمة المبادئ والقواعد التي ترشد البنك في تحقيق اهدافه  -٢

 . تحديد الاجراءات الرئيسية التي تساعد البنك في مهمته  -٣

٢٩ 

، وكيف يمكن التقليل مـن      ة بالمخاطر الرئيسية التي قد يواجهها البنك        قائم -٤

 . آثارها 

 يساعد البنك فـي تطبيـق       فالأخذ بعين الاعتبار الهيكل التنظيمي الذي سو       -٥

 . ستراتيجيه ومهامه على أفضل وجه 

 ١٩/٤/٢٠٠٩-١٧  في ضوء ورشة العمل التي عقدت في عمان للفترة مـن            

 عن هذا البنك وخبراء من كـل مـن البنـك الـدولي ،               التي شارك فيها ممثلين   

الخيرية تم  )   F.S.V.C( صندوق النقد الدولي ، الخزانة الأمريكية ، ومنظمة         

التوصل الى مجموعة من الأهداف الستراتيجية للبنك المركزي العراقي وابرزها          

  ـ :الآتي 

طبيقـه  وتـشارك فـي ت     للبنك المركزي    ة وزيادة الاستقلال التشغيلي   ـحماي -١

      . مديريات البنك كافة 

رفع الفهم العام والقبول لاستقرار سعر الصرف وتحقيق النمـو الاقتـصادي             -٢

 . كهدف اساسي للسياسة النقدية 

 . متابعة تطوير استخدام الدولار في الاقتصاد العراقي من خلال اليات السوق  -٣



 ٣٢

رها االمالية واث رفع درجة الفهم السياسي والعام للأدوار المهمة في السياسة           -٤

 . على تطوير الاقتصاد العراقي 

 . تطوير وسائل التنسيق والتكامل بين السياستين النقدية والمالية  -٥

تطوير المفاهيم والاجراءات التي تنظم السوق المالية في العراق بشكل اوسع            -٦

 . في العراق " وتنظيما" واكثر عمقا

معلومات ونظام المـدفوعات    استكمال الأجراءات الخاصة بنظام تكنولوجيا ال      -٧

 .  في البنك المركزي العراقي ينالمعتمد

اقامة قاعدة قانونية لنظام المدفوعات وتشمل التوقيع الالكتروني واعتماد  -٨

الصورة الضوئية للصك كوسيلة من وسائل الدفع من خلال اصدار القوانين 

 .الخاصة بذلك 

٣٠ 
 
 

قدية ، والماليـة ، والمـصرفية       البيانات الاقتصادية والن   ةتطوير نطاق وجود   -٩

وايصالها للبنك المركزي في الوقت المناسب ، من أجـل تطـوير الـسياسة              

 . للبنك النقدية 

تطوير سياسة التواصل مع الجمهور لزيادة الوعي العـام ودعـم سياسـات              -١٠

 . واجراءات البنك المركزي العراقي 

ت الاقتـصادية   تجديد وتعزيز نطاق ادوات سياسة الرصد والتحليل للمؤشـرا         -١١

 والمالية والمصرفية ، وتقوية قدرة البنك المركزي العراقـي علـى التنبـؤ            

  . الاقتصادي والنقدي والمالي

ضمان وجود نظام مصرفي قوي وآمن ومتطور وشفاف ، وتحسين امتثالـه             -١٢

 . للقوانين والانظمة والتعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي 

لعاملة في البنك باعتماد وسائل عدة منها اعتمـاد         تطوير القدرات البشرية ا    -١٣

سياسة المكافأة وتحديد وتقييم المهارات التي يحتاجها البنك لتحقيق اهدافـه           



 ٣٣

عن تطبيق نظام ترقية مستند بـشكل اساسـي علـى           " الستراتيجية ، فضلا  

 . والكفاءة الاستحقاق 

يـة يجـب    الأهداف موضع التنفيذ فان هناك خطـوات اجرائ       وبهدف وضع هذه     

  ـ :منها وهي اتباعها لضمان نجاح تنفيذ الاهداف وتحقيق النتائج المرجوة 

 والتـي تـشمل الجوانـب       اقيرعتحليل البيئة الداخلية للبنك المركزي ال      -١

المادية والانظمة والتعليمات ، والمعلومات ، والكوادر البشرية ، لغرض          

زيزها وتطويرهـا  تحديد نقاط الضعف ومعالجتها ، وتطوير نقاط القوة لتع       

 .  

تحديد المخاطر المحتمل مواجهتها ، ووسائل الوقاية منهـا ، وتخفيـف             -٢

 .   المستقبليةآثارها على توجهات البنك المركزي العراقي

                                   ٣١              
 
تحديد التكاليف وتحليلها ، واجراء مقارنة مع المنافع المتوقع الحـصول            -٣

 .  ، والتي يجب ان تفوق التكاليف عليها

التخلي عن الأهداف الغامضة او غير القابلة للتطبيق ، والتركيـز علـى              -٤

 . الأهداف الموضوعية التي تنسجم مع قانون البنك 

يات والأهمية النسبية للأهداف لغرض تنفيذ الاهم ثم المهـم          ووضع الأول  -٥

   .مع تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ تلك الاهداف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ١٣/٢فاطمــــــــــــــــــــــة 

٣٢  
 

 
تحديد التكاليف وتحليلها ، واجراء مقارنة مع المنافع المتوقع الحـصول            -١

 . عليها ، والتي يجب ان تفوق التكاليف 

التخلي عن الأهداف الغامضة او غير القابلة للتطبيق ، والتركيـز علـى              -٢

 . تنسجم مع قانون البنك الأهداف الموضوعية التي 

وضع الأولويات والأهمية النسبية للأهداف لغرض تنفيذ الاهم ثم المهـم            -٣

 .  مع تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ تلك الاهداف 
 

ان هذه الاهداف الكبيرة التي سـيجري تنفيـذها خـلال الامـدين                            

د نـواب الـسيد     المتوسط والطويل تتطلب تشكيل فريق عمل برئاسة اح       

المحافظ وممثلين عن كافة مديريات البنك ووضع توقيتات زمنية مناسبة          

تنسجم مع طبيعة الهدف وتوفير مستلزمات تنفيذه ، مع تحديـد الجهـة             



 ٣٥

المسؤولة عن ذلك ، وتكليف قسم الرقابة الداخلية بمتابعة تنفيذ الأهداف           

 ، والمـشاكل    ضمن التوقيتات المحددة ، ورفع تقارير عن نسب التنفيـذ         

  .  والمعوقات التي قد تعترض ذلك 
  

  

  

  

  

  

  

  ١٣/٢فاطمــــــــــــــــــــــة 

٣٢  


